 Rania2015

مادة : مناهج الفكر الحديث
[bookmark: _GoBack]أستاذ المادة : د. عادل حسن
المحاضرة السابعة
عنوان هذه المحاضرة :
المنهج التأويلي (الهرمنيوطيقا) - 2
وفيها ما يلي:
- تمهيد.
- أسس التأويل.
- مراحل عملية تأويل النص.
- عناصر القراءة التأويلية.
- نقد/عيوب المنهج التأويلي.
- تمهيد:
تناولنا في المحاضرة السابقة، من نقاط الكلام عن المنهج التأويلي (الهرمنيوطيقا)، ما يلي:
- التعريف والنشأة الأولى.
- نشأة المنهج التأويلي الحديث.
- المراحل التاريخية للتأويلية:
   - المرحلة الأولى: التأويلية الكلاسيكية.
   - المرحلة الثانية: التأويلية الرومانسية.
   - المرحلة الثالثة: التأويلية الفلسفية.
ونستكمل الكلام عن هذا المنهج في هذه المحاضرة إن شاء الله.
وللتذكير نقول:
«الهرمنيوطيقا» مصطلح قديم بدأ استعماله في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني «الكتاب المقدس». 
ويعود قدم المصطلح للدلالة على هذا المعنى إلى عام 1654م وما زال مستمرًا حتى اليوم خاصة في الأوساط البروتستانتية.
وقد اتسع مفهوم المصطلح في تطبيقاته الحديثة، وانتقل من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتسـاعًا، تشمل كافة العلوم الإنسانية؛ كالتاريخ، وعلم الاجتماع، وفلسفة الجمال، والنقد الأدبي، وغيرها.
والقضية الأساسية التي تتناولها «الهرمنيوطيقا» هي تفسير النص بشكل عام، سواء كان هذا النص نصًا تاريخيًا أم دينيًا.
- أسس التأويل:
1- النص ذاته. 
2- القراءة الواعية للنص.
3- ثقافة الناقد.
1- النص ذاته:
فالنص كيان له عمق وامتـداد ومكونـات, لا يمكن فهمه بدون التعرف عليها، وتعيينها, ووصفها, وتحديــد العلاقات الممكنة بينها. 
فالنص الشعري له هويته، ومكوناته الدالة عليه، وكذلك مع بقية الأنواع الأخرى من النصوص.
2- القراءة الواعية للنص:
فلا يمكن أن نتصور قراءةً (عفويةً)  تتم عن طريق الحدس أو التخمين, وتكون في الوقت ذاته قادرة على تحديد مواطن المعنى، وقادرة على تتبعه في مصادره؛ 
لذا فلا يمكن للحدس أن ينتج قراءة مفيدة؛ 
ولهذا تحتاج القراءة التأويلية إلى معرفةٍ عقلية عميقة تساعد على الوصول للمعنى.
3- ثقافة الناقد:
أي قدرته على استحضار مرجعيات النص الثقافية والتاريخية والاجتماعية والنفسية، وأبعادها الرمزية والمجازية. 
وهذا يتطلب أهلية خاصة للمتأول, من أهم عناصرها: قدرته على الربط بين ما هو معطى بصيغة مباشرة داخل النص, وبين ما يوظف فيه المعارف الموسوعية القادرة على استحضار التاريخ والثقافة، أي: الأمور التي ليست بادية  بشكل مباشر في النص .
- مراحل عملية تأويل النص:
1- مرحلة التلقي الذوقي: 
وفيها يستشعر القارئ جماليات النص, وهي محاولة لتذوق النص في كلّيته شكلاً ومعنى. 
2- مرحلة التأويل الاسترجاعي: 
وفيها يتم استجلاء المعنى انطلاقاً من المبنى. 
3- مرحلة الفهم والقراءة التاريخية: 
والتي تعيد بناء أفق استشراف المعنى البعيد لدى القارئ. 
- عناصر القراءة التأويلية:
1- الفرضية.
2- القصدية أو المقصدية.
3- الدائرة التأويلية.
4ـ السَّياق.
5- تأويل النص لا استعماله.
1- الفرضية:
الفرضية هي المعرفة الأولية للنص, 
وهذه المعرفة تعد من أبجديات الإدراك الجمالي للنص, ومن دونها يستعصى النص على الفهم. 
وهي تنطلق من معارفنـا السـابقة؛ 
فتأويل نص أدبي يفترض معرفة أولية بخصائص وتقنيات الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص؛
وذلك لأن التأويل ليس رجماً بالغيب، أو تقويلاً اعتباطياً للنصوص على وفق هوى المؤوِّل، بل هو نشاط ينطلق من ظاهر النص إلى الخفايا التي ينطوي عليها؛ بسبب نظامه، وتوتر لغته وإيجازها، وتكثيفها.
2- القصدية أو المقصدية:
القصدية عنصر مهم , إذ لا يمكن أن نتحدث عن تأويـل من غير أن نفترض سلفاً قصد المؤلف إلى وجهة ذلك التأويل، 
وهنا يجب رفض فكرة (موت المؤلف)، التي تلغي القصدية الإنسانية، وتضعنا وجهاً لوجه أمام تصور عدمي بامتياز, إذ من السخف أن نؤول النصوص وكأنها دون مؤلفين.
3- الدائرة التأويلية: 
وهي أداة منهجـية تتنـاول الكـل فـي علاقتـه بأجزائـه، والعكس, 
أي: أن فهم المعنى الذي قصده المؤلف يقود إلى فهم النص المراد تأويله بوصفه كلاً , وهذا الكل لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم أجزائه المكوِّنة له .
4ـ السِّياق : 
للسياق أهمية كبرى في العملية التأويلية, 
فأي نص يواجه المؤوِّل لا يمكن أن يواجهه بمعزلٍ عن سواهُ من النصوص.
وقد ميز الباحثون بين ثلاثةِ أنواع من السياق: 
‌أ- السِّياق المقامي: ومُثّل له بأسباب نزول الآيات القرآنية.
‌ب- السِّياق النصــي: إذ يـرى اللسـانيون أن المعنـى فـي النص خاضــع لعملية التركيب؛ سواء على مستوى الجملة أو على مستـوى الخطاب, 
وبموجب ذلك يكـون فهم اللاحق مستنداً إلى فهم السابق .
ج ـ السِّياق التاريخي والثقافي. 
5- تأويل النص لا استعماله: 
أي: أننا ينبغي أن نفهم النصوص انطلاقاً من النصوص نفسها, وليس من المذهب الذي ننتمي إليه، 
ويجب أن نميِّز بين استعمال النص وتأويل النص؛ 
فاستعمال النص: أن يلوي المؤول عنق النص لمفاهيم ينطلق منـها هو وتخدمه هو, 
وهذه ظاهرة قديمة شاعت في تراثـنا العربي الإسلامي، وبخاصة عند الفرق الكلاميــة التي بدأت بتـأويل القرآن الكريــم انطلاقاً من وجهة نظرها.
- نقد/عيوب المنهج التأويلي:
هناك الكثيرون من علماء الغرب اعترضوا على التأويلية الفلسفية، وأيدوا المنهج الكلاسيكي أو الرومانسي في عملية الفهم والتفسير؛ من إمكان وجود المنهج، وأهمية قصد المؤلف، ونحو ذلك.
لكن مما يؤسف له - كما هو الشأن في الكثير من النظريات الغربية التي لم يتقبلها الكثير من الغربيين أنفسهم، واعترضوا عليها ورفضوها - فقد وجد بين المسلمين من يتقبل هذه النظرية ويدافع عنها، ويطبقها على التعاليم والنصوص الإسلامية، ويحاول نشرها بين المسلمين، وربما طرحها بعضهم كنظرية مسلّمة في الغرب، بينما لم يتقبلها الكثيرون من الغربيين أنفسهم.
ومن أهم ما وجه إلى هذا المنهج من نقد من قِبَل الغربيين أنفسهم ما يلي: 
1- على ضوء هذا المنهج لابد من قبول كل رأي؛ إذن لن يبقى مجال للرد والنقد، ولا مبرر للحوار، لقد أغلقت هذه النظرية الأبواب بوجه كل نقد وتقييم لأي تفسير ورأي؛ لأن كل تفسير أو رأي إذا كان متأثراً بخلفيات المفسر فهذا يقتضي تبرير ومشروعية وصحة كل رأي وتفسير، ولا يقبل النقد والاعتراض.
2- يقول هذا المنهج إن كل تفسير مقبول، وينكر أصحابه وجود معيار موضوعي للفهم أو التمييز بين التفسيرات المختلفة. 
وهذا مما عيب عليه؛ إذ لابد من وجود منهج ومعايير علمية يمكن من خلالها تمييز الفهم المعتبر عن غير المعتبر، وتحصيل الفهم والتفسير الخارجي والموضوعي المعين في العلوم الإنسانية، ولابد من وجود معيار لتمييز الفهم عن سوء الفهم، وأنه لا يمكن الاكتفاء بحقيقة الفهم وإمكانه, بل لابد من ملاحظة مدى اعتبار الفهم وصحته، 
وكذلك لابد من وجود فهم موضوعي حقيقي، يمكن التوصل إليه في العلوم الإنسانية بعامة، وفي فهم النصوص بخاصة، ووجود معنى نهائي للنص، ولزوم التوصل لمنهج ومعيار لتمييز التفسير المعتبر عن غير المعتبر.
3ـ الهدف الأساس من عملية التفسير الوصول لقصد المؤلف، فلابد من تجرد المفسر عن أحكامه المسبقة ، فما اعتمدتْه الهرمنيوطيقا الفلسفية من القول بضرورة وجود الأحكام والتصورات السابقة، يعتبر خطراً جدياً في تفسير العلوم الإنسانية.
4- إن الهدف النهائي من عملية التفسير التوصل لقصد المؤلف، وهو المعيار لتمييز التفسير عن غيره، فيلزم الاهتمام بقصد المؤلف، 
وبالتالي فقد انتُقِدت التأويلية الفلسفية في قولها (بمحورية المفسر) في عملية التفسير.
ثم نقول:
ويمكن نقد هذه النظرية في نفسها، 
كما يمكن نقدها حسب التصور الإسلامي، 
وسنشير لكلا المجالين؛ وذلك لأن بعض الكتاب المسلمين تأثروا بها وتبنوها، وحاولوا تطبيقها في النصوص والتعاليم الإسلامية.
وينبغي الالتفات إلى أننا لا ننكر التعددية في التفسير أو الرأي، 
ولكن في بعض النصوص والمجالات، 
وضمن شروط معينة. 
أهم عيوب التأويلية:
1- عدم مشروعية أي نقد أو تقييم للتفسيرات: 
فإنه بناء على هذه النظرية لا يبقى مبرّر ومجال للحوار، والنقد والتقييم للتفسيرات والآراء المختلفة بل المتناقضة، كما أشار لهذا الإشكال بعض الغربيين، كما سبق.
2- الجمع بين المتناقضات: 
مع رأي هذا المنهج بأن التفسيرات للنص أو التاريخ أو الإنسان غير متناهية، وعدم وجود فهم نهائي ثابت، ومشروعية كل التفسيرات، وكونها حقًّا كلها...
كل هذا يلزم منه تعدد الحقيقة والجمع بين المتناقضات، إذا كانت التفسيرات متناقضة، كما لو قال أحدها بالتثليث والآخر بالتوحيد، مع أن الواقع واحد لا يتعدد، 
بالإضافة الى أن بعض التفسيرات نعلم بأنها باطلة وهدامة ومنحرفة.
ولو قلنا: إن الحقيقة واحدة، ولكن لا يمكن أن تصل لها التفسيرات؛ لتأثير خلفيات كل مفسر، فيلزم أن تكون التفسيرات باطلة؛ لعدم وصولها للحق مع تعددها واختلافها، وبخاصة مع رأيها بعدم وجود المعيار لتمييز التفسير الصحيح عن الخاطئ والباطل؛ إذ ليس هناك فهم معين كقصد المؤلف ليكون معيارًا، بل لا يمكن جعله معيارًا؛ لأن كل معيار يفرض فهو متغير ونسبي بدوره؛ لتأثره بخلفيات واضعه، بل لا يمكن فهمه فهماً ثابتاً.
3- نسبية الفهم:
شاعت مذاهب النسبية والشك في الغرب، سواء كانت النسبية في أصل الحقيقة أو في معرفتها، أو الشك فيها وعدم الجزم بالوصول إليها، وقد تأثر بها الكثير من التيارات الغربية، ومنها الهرمينوطيقا الفلسفية، والحقيقة أن مذهب الشك هو السائد اليوم في الفكر الغربي.
والإشكال الأول والأهم إن قلنا بمذهب النسبية في المعرفة، هو أننا إذا قلنا بأن: (كل معرفة نسبية) قضية صحيحة، إذن نكون قد اعترفنا بثبات قضية معرفية، وبوجود معرفة ثابتة، وإن قلنا ببطلانها وعدم ثباتها، فقد بطلت هذه النظرية، إذن فالنسبية تقتل نفسها. 
إنها تؤدي لمشروعية الكثير من التيارات والتفسيرات حتى لو كانت متناقضة أو باطلة ومنحرفة، حسب المعايير الصحيحة أو الدينية، 
كما أنه يلزم منها الجمع بين النقيضين، أو دعم الباطل والانحراف، مع عدم وجود المعيار لتمييز الصحيح عن غيره، ويكون هو الحق الثابت الذي تقاس به التفسيرات والتيارات، 
وهذا مخالف لنظرة الأديان، التي تبطل غير الدين الحق، وتجعل الدين الحق هو المعيار.
4- خلفيات المفسر ومدى تأثيرها: 
تؤكد التأويلية الفلسفية كثيراً على خلفيات المفسر من المعلومات والأحكام والتوقعات والأسئلة السابقة، حيث إنها تشكل وعي المفسر الفكري المتفاعل مع النص، وإن وجودها شرط لازم لفهمه، بل ربما لا يمكن التجرد عنها؛ لأن المفسر يعيش محيطا تتحكم فيه هذه الخلفيات، فإذا كان التفسير بالرأي مذموماً حسب المنطق الإسلامي، فإنه مطلوب بل لازم، بل جبري في هذه النظريةً.
والمنهج الصحيح الذي يؤكد على التوصل لقصد المؤلف، لا ينكر احتياج المفسر في تفسيره للنص لمعلومات سابقة، بل ربما تكون ضرورية في عملية التفسير، 
ولكن بالمعنى الصحيح لهذا الاحتياج؛ بأن تساعد المفسر على استخراج المعنى وقصد المؤلف من النص، لا أن تكون مؤثرة ومغيرة من محتواه، بحيث تعطي المعنى للنص؛ ليتشكل حسب خلفيات المفسر ومعلوماته السابقة، وتحجبه عن الوصول لمراد المؤلف.
5ـ عدم ملاءمتها للمبادئ الدينية: 
إن هذه النظرية في تعميمها على النص الديني، وبمعناها المتطرف، لا تتلاءم مع مبادئ وأهداف الشريعة الإسلامية، التي تعتمد على مراد الله مما قال، وليس على ذاتية فهم كل أحد للنص القرآني أو النبوي.
ويمكن أن نذكر أهم تناقضات التأويلية الفلسفية مع المبادئ الإسلامية فيما يلي:
أ- إن الأديان والإسلام تؤمن (بمحورية المؤلف) في مجال تفسير النص الديني، لا (بمحورية المفسر) كما تدعيه هذه النظرية؛ 
أي أن المفسر يحاول التعرف على تعاليم السماء من خلال نصوصه؛ لأنها هي التي أرسلها الله لطفاً لإسعادهم في الدنيا والآخرة، 
فالمطلوب فهم تلك المعاني والتعاليم من النصوص الدينية، فإذا لم يمكن فهمها، ولا يفهم الإنسان إلا معاني ممزوجة بخلفياته - كما تقول هذه النظرية - فكيف يمكن إيصال تلك التعاليم؟ 
ب- ويدل على ذلك نهي الإسلام عن التفسير بالرأي؛ الذي يعني في بعض معانيه: فرض المفسر أحكامه السابقة على النص،
وهذا النهي يدل على ذمه، وإمكان اجتنابه، ولو لم يكن ممكنا لم يتعلق به النهي، 
على حين تذهب هذه النظرية إلى أن التفسير بالرأي هو جبري بل هو المطلوب.
ج- إن الأنبياء إنما أرسلوا لإبلاغ تعاليم معينة، فإذا لم تُفهم هذه التعاليم فلا مبرر لإرسالهم، 
وكذلك فإن خضوع الإنسان جبريا لخلفياته، لا يناسب وهدف الشرائع من هداية البشر، فإن عجْز الشارع عن إيصال تعاليم، أو عجْز البشر عن فهمها لا يتناسب وهذا الهدف.
د- نعلم أن القرآن الكريم والرسول  كافح عبادة الأوثان، فإذا لم يكن هناك معيار لترجيح تفسير على آخر، وليس هناك تفسير هو الصحيح دون غيره، فلا يبقى مبرر لمكافحتها، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه قراءتهم لعبادة الله، وأنها تقربهم إلى الله زلفى؛ كما حكى القرآن عنهم: {والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى}؛ 
فلا مبرر لتخطئتهم مع صحة كل قراءة للدين متأثرة بخلفياتها، فتكون للوثنيين قراءتهم عن الله، وللنبي  قراءته، وليس هناك معيار لتقديم قراءة النبي  على قراءتهم، 
ولا تقبل الأديان والإسلام هذه النظرة.
هـ- وعلى هذه النظرية لابد أن يكون لكل زمان ومكان - بل لكل شخص - قراءة للدين والنصوص الدينية، فيكون لكل عصر دين أو شريعة أو قراءة جديدة لذلك الدين، ولأجل ذلك لابد أن تتغيّر المفاهيم والمعتقدات الدينية في كل عصر.
و- إن الكثيــر من الآيـات والأحاديث الشريفة تخالف هذه النظرية، 
حيث تعبّر عن القرآن بأنه نور وفرقان وبيان وهادي وشفاء وموعظة وذكر ومبين، وتأمر بالتمسك به، وأخذ الأحكام منه، والتأمل والتدبر فيه، وأنه سبيل الهداية، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وغيرها من الأوصاف التي لا تتلاءم مع هذه النظرية، 
فإذا لم يكن لـه معنى معين يريد إيصاله أو لا يمكن الوصول لقصد الشارع، أو لا يفهم منه إلا خلفيات المفسر، فلا يتلاءم أنه نور ومبين وطريق هداية مع النسبية والشك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته













